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 : الملخص

قررار المسرلولية عر   لى ا  لى الدية،  وصولً ا  تطور فكرة التعويض عبر العصور من الانتقام والقصاص ا 

لزامه بدفع التعويض جبراً للضرر الذي لحق بالمضررور،  فراق ن التعرويض وفهروم الجرزاء بنولجيره الجرزاء  المخطأ  وا 

ثم كفلر  . ات الوضرعية ودرددت مقوماترهال صلاحي والجزاء الردلجي الذي أ قرته الشرريعة ال سرلام ة واليشرريع

للمضرور حصوله ع  التعويض من المسلول مباشرة أ و لجن طريق أ ليات التكافرل الاتماعلجري ووتمارل الترأ م  

 .   ع  المسلولية أ و الضمان ال تماعلجي

 .ةالمسلولية المدنية،  الخطأ ،  جبر الضرر،  التعويض،  التأ م  ع  المسلولي: الكلمات المفتاح ة -

Abstract:  
The idea of compensation has evolved over the centuries, from 

revenge and punishment taken in blood (diya), to the recognition of the 

responsibility of the culprit and the compulsory payment of compensation 

for the damage inflicted on the injured, so that compensation was associated 

with the concept of punishment in its two types, restorative punishment and 

dissuasive punishment approved by the Islamic religion and positive 

legislation. 

Then, compensation is provided for the victim either directly or through 

social solidarity mechanisms under civil liability insurance or social 

security. 
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 :مقدمة

وفقاً لقانون تايلون كان الفعل الضار في العصور القديمة ييبع برد فعل مماثل له كالع  بالع 
(1)

  ،

ثم . فكان من حق المضرور أ ن يثأ ر لنفسره عر  أ سراك فكررة الانتقرام ال خ ر أ و التقرا  الخراص

تطورت الشرائع القديمة،  فنظم  القصاص وأ جازت للمضرور أ ن يرد مثل ال ذى الذي أ صرابه،  يرر  

الديررة ايتياريررة يتفررق الطرفرران أ ن فكرررة ال  ررث بالثررأ ر تضرراءل  ودلرر  الهررا فكرررة الديررة،  وبرردأ ت 

تمابارية واددة القيمة سلفاً حسل كل دالة بحكم العرف والقوان   .المتخاصمان عليها ثم صارت ا 

تد ل  الدولة بعد ذلك فحددت مقدار الدية من ناح ة وتول  بنفسها توق ع العقاب ع  بعض الجرائم  

فعال الضارة نوع من ناح ة أ يرى،  ف تل ع  ذلك أ ن صارت الجرائم أ و ا تمارائم  اصرة ل لكر  : ل 

الدولة فيها حق العقاب بل تقتصر فيها وظيفتها ع  فرض الدية عر  الجراني لصرالم المضررور،  وتماررائم 

عامة لك  فيها الدولة حق توق ع العقوبة ع  الجاني باسم المجتمع،  وبثلك ظهرت فكرة المسلولية الجنائية 

سلولية المدنية ممثلة في التعويضممثلة في العقاب وفكرة الم 
(2)

.  

فراد والمجتمرع،  وذلك  تطورت اليشريعات الحديثة  وصارت جلها تنظم المسلولية المدنية ضماناً لحماية ال 

ذ ل يمكن للقانون المردني أ ن  بفرض تمازاءات ع  عاتق كل مخالف للالتزامات التعاقدية أ و القانونية،  ا 

ذ تجد فكرة الجزاء مجالها في المسلولية المدنية المتمرثلة  يس تغني لجن فكرة الجزاء لفرض اد ام قواعده،  ا 

 . في التعويض لجن الضرر الذي يصيل المضرور

يعرف التعرويض بأ نره  الجرزاء الذي برتبره المسرلولية المدنيرة عر  المسرلول ني ارة الضررر الذي أ لحقره 

بالضحية
(3)

لهرما وظيفرة الجرزاء ال صرلاحي و  جربر يلدي التعويض المدني وظيفتر  أ ساسر يي ،  أ و . 

الضرر،  وثانيهما   وظيفة الجزاء الردلجي
(4)
. 

رتبراط التعرويض اسرامة الخطرأ  والنظريرة  نصار النظريرة ال خصرية الرر بررى با  بعد جدل عميق ب  أ 

الموضرولجية الررر تأ  ررث بنظريررة العقوبررة الخاصررة أ ي ارتبراط التعررويض اسررامة الضرررر،  اسرر تقر الفقرره 

ملتره الحد يث ع  أ ن وظيفة الجزاء الرادع بات  ترلازم وظيفرة الجرزاء ال صرلاحي للتعرويض وفقراً لمرا أ 

لى طرر  . التطورات الحديثة للمجتمع والر واكبها التطور اليشريعي والتطبيق القضائي  هرثا مرا دفعنرا ا 

شكالية التالية  صلا  الضرر وضمان اقتضاء المضرور لح :ال  جابة ع   .قهمدى قدرة التعويض ع  ا  للا 

شرركالية اتبعنررا مرروتح وصررفي ونلرريض ومقررارن بعرررض موقررف اليشررريعات الوضررعية والشررريعة  هررثه ال 

                                                           

 1 -  LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Le droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation 2émé édition , 

Dalloz , Paris, 1993,p1
  

 
2
براهيم،  تقدير التعويض ب  الخطأ  والضرر،  ملسسة الثقافرة الجامعيرة للطبرع والنشرر والتوزيرع،  ال سركندرية،  د ت ن،  ص   -  دسوقي محمد ا 

 .02-02ص

 
3
 .27ال ول،  ص،  الجزء 22،  حوليات جامعة الجزائر،  العدد "تطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه"ف لالي عض،     - 

 
4
، 0722، سر نة 72،  العردد22لفق ي لجبد الله،  أ ساك وظيفة التعويض ب  العقاب وال صلا ،  المجلة ال كاديميرة للبحرث القرانوني،  المجرلد   - 

 . 242ص 
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صلاحي  لى مفهوم التعويض كجزاء ا  صلاحي للضرر،  وذلك بالتطرق ا  الاسلام ة من التعويض كجزاء ا 

لى ضوابط التعويض ال صلاحي في المبحث الثاني  .في المبحث ال ول،  ثم ا 

 فهوم التعويض كجزاء الصلاحي م : ال ول بحثالم  -2

بعدما اس تقر الفقه ع  ضرورة الفصل ب  الجزاء الجنائي الذي يسر تدلجي معاقبرة الجراني لقتضراء حرق 

صرلاده بتعرويض  لى جربر الضررر وا  ن لم يتضرر أ دد من هثا الخطرأ ،  والجرزاء المردني الذي  ردف ا  المجتمع،  وا 

ن كان التطور الحديث للمسلولية المدنيرة وصرل المضرور،  فهيي مسلولية تس تدلج ي وتماود مخطأ  ومضرور،  وا 

 . ا لى دد الاس تغناء لجن المخطأ  وال كيز فقط ع  المضرور لجند أ نصار النظرية المادية

تباين  مواقف اليشريعات مرن فكررة الجرزاء ال صرلاحي للتعرويض،  بر  مرن تماعرل للتعرويض وظيفرة 

صلاح ة بتمثل في تعويض المضرو ر لجبر الضرر الذي أ صابه ن تماراء فعل المسلول،  وبر  مرن تماعرل ا 

لى لجقاب المسلول وردعه وردع ير ه في المس تقبل للتعويض وظيفة لجقابية رادعة  دف ا 
(1)
وقرد  هرثا.

كان للمواقف الدين ة تأ ث  بالغ ال هميرة عر  اليشرريعات الوضرعية في بكررية فكررة الجرزاء ال صرلاحي 

لى (المطلل ال ول)للتعويض،  لذلك يتع ن أ ول البحث في التعويض في الشريعة ال سلام ة  ،  وصول ا 

 (.المطلل الثاني)التعويض ال صلاحي في القوان  الوضعية 

 ال صلاحي في الشريعة الاسلام ةالتعويض :  -2.2

عالج الفقه ال سلامي التعرويض كجرزاء ل صرلا  أ ثار الفعرل الضرار بطريقرة مختلفرة لجرن تقاليرد الجاهليرة 

ذ تناول هثه الفكرة بطريقة أ كثر موضولجية وبنظرة اتماعلجية متقدمة،  فتخ  لجن فكرة الثرأ ر  والشرائع القديمة،  ا 

والانتقام في تقدير الجزاء
(2)

 . 

الفقه ال سلامي أ سة جبر الضرر بتكرية مبدأ   الضمان أ و التضم كما نظم 
(3)
وهو الالتزام بالتعويض  

المالي لجن الضرر الذي أ صاب الغ  في نفسه أ و في ماله
(4)

،  وبثلك ن أ ت فكررة التضرم ،  وهرو مرا 

،  وانطلاقا من قوله لجز يسمى اليوم بالمسلولية المدنية في القوان  الوضعية المعاصرة ع  أ ساك العدالة

ن عاقبتم فعاقبوا وثل ما لجوقبتم به: " وجل تمازاء سيئة مثلها،  فمرن لجفرا وأ صرل  " :وقوله لجز وجل" وا 

نرره ل اررل الظررالم  ومررن هنررا نظمرر   ."ل ضرر ول ضرار:" وقرروله عليرره السررلام" فررأ تماره عرر  الله ا 

                                                           

 .  215،  ص 04معامير حسيبة،  التعويض الإصلاحي والعقابي،  في نظام المسؤولية المدنية،  مجلة الحقيقة،  العدد  - 1 

 
2
ل أ نه ل يس تف د ش يئ لتعويض الخسارة المادية الر لحق  به وقبيلتره،  فكلرما شرفي -  ن كان ي فيي غيظ المجني عليه وقبيلته ا  غيظره  ل ن الثأ ر وا 

شرا ليا للنشرر . بردة فعل الطرف ال ير تجدد الغيظ الغيظ بوساق محمد بن المدني،  التعويض لجن الضرر في الفقره ال سرلامي،  الطبعرة ال ولى دار ا 

 .27،  ص 2222والتوزيع،  الرياض،  

 
3
 .252-250بوساق محمد بن المدني،  التعويض لجن الضرر في الفقه ال سلامي،  ص   - 

 
4
ر المرالي في الفقره الاسرلامي شروطره وضروابطه،  مجرلة ال راط ويرة العلروم ال سرلام ة،  جامعرة الجزائرر،  حموش محمد،  التعويض لجن الضر  - 

 .  25-22،  ص  ص 0727،  تماويلية 02،  العدد20الس نة
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الشريعة ال سلام ة الضمان لصيانة أ موال الناك وحفظ حقروقهم كرما أ  را فرقر  الجررائم الرر تقرع عر  

النفة والجرائم الر تقع ع  المال 
(1)

. 

هتم الفقه ال سلامي بوضع تقس يمات وقواعد وية ل نواع الجزاء دون تعداد الجرائم الخاصة الرر كانر  سرائدة في  ا 

الشرائع القديمة
(2)
. 

 تقس يم الجزاءات:  -.2.21

لى أ  رر الفعرل  سيند الفقه ال سلامي في لكييزه ب  ما يعرف دالياً بالمسلولية المدنيرة والجنائيرة،  ا  ا 

ذا كان ماساً بحقٍ من حقوق الله،  أ و ماساً بحقوق العبد فاللجتداءات الر تقع في حرق . ير  المشروع،  ا 

أ ما . يعة ال سلام ة ل اوز العفو لجواالله  ت كل تماريمة عامة تمازائها لجقوبة عامة،  والعقوبة العامة في الشر 

الالجتداء ع  حقوق الفرد،  كاللجتداء ع  تماسمه فجزائه القصاص أ و الدية أ ما الالجتداء ع  ماله فجزائه 

ذا . هو الضمان أ ي التعويض يرى علماء الفقه الاسلامي أ ن ال صل في جبر الحقوق الفائتة يكون برد لجيوا ا 

ذا تلف  الع   أ و أ صاهاا من العيوب ما يفوت معه بعض أ وصافها أ و بق   تامة ال وصاف والقيم ة،  أ ما ا 

ن كان  قيمية ن كان  مثلية،  أ و بقيمة ا  منافعها فالواتمال جبرها وا يماثلها ا 
(3)

   . 

يس تخلص من هثا التحليل،  أ ن القصاص حسل البعض امع بر  الالجترداء عر  حرق الله والعبرد
(4)

  ،

ع  المال يد ل في دائرة القانون الخاص في د  أ ن الالجتداء
(5)  ،

للجتداء الذي يقع ع  النفة والجسم،  فا

والذي يكون التعويض عليه بالدية أ و ال رش أ و حكومة العدل
(6)

 :،  الر يمكن تعريفها كالتالي

الدية   التعويض لجن القتل وتسمى كثلك بدية الجناية ع  النفة -
(7)

ذا كان القتل يطرأ   ،  فا 

ذا كان القتل عمداً نمله القاتل،  كما اوز أ ن تدفع الديرة مرن يطأ   نملته قبيلة القاتل يدفع لقبيلة المقتول،  أ ما ا 

بي  المسلم  في دالت اددة موا الضرر راتماع ا لى سال أ تمانبي
(8)

 

                                                           
 

1
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 . 02ص
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5
لدراسرات سليمان مرقة،  المسلولية المدنية،  في تقنينات البلاد العربية،  القسم ال ول،  ال حكام العامة،  أ ركان المسلولية،  معهد البحوث وا - 

 .  25،  ص 2202العربية،  القاهرة،  
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براهيم،  تقدير التعويض ب  الخطأ  والضرر، مرتماع سابق ص  -   . 52دسوقي محمد ا 

 
7
،  مجرلة القرانون ("القرانون المردني) تقدير التعويض لجن الضرر الجسدي من منظور الفقه ال سلامي،  وأ حكام القانون الوضرعي"نص ة،  علالي  - 

 . 220-222،  ص ص0،  عدد 2والعلوم الس ياس ية،  مركز الجامعي النعامة،  الس نة 
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ذا  - ال رش هو الدية الجزئية الر تس تحق من الدية المقررة شرعراً لجرن كل لجضرو مرن أ لجضراء الجسرم ا 

أ صيل بعضه فقط
(1)
ويعرف أ يضاً بأ نه المقدار المالي الذي ددده الشررع في الجنايرة مرا دون الرنفة والذي .

يصيل ال لجضاء كال ااج الذي هو الجر  في الرأ ك وير ها من الجرو 
(2)
. 

أ مررا حكومررة العرردل أ و كررما يسررميها الفقرره المررالا بالتماتهرراد،  و  ال تماتهرراد والفكررر فرريما  -

ليه من الجاني،  وتسمى بالحكومة ل  را تقردر بحركم الحراميس تحقه المجني ع 
(3)
فهرو التعرويض الذي دردده  

القا  و ل تتحمله القبيلة برل يرتحمله المخطرأ  
(4)

توتمارل حكومرة العردل في الجنرايات الواقعرة عر  يرر  . 

رش مقدر النفة،  والر لية لها ا 
(5)
. 

الضمان وهو الكفالة أ و التعويض بالمثل أ و البديل -
(6)
. 

 الضمان كجزاء ا صلاحي: .2 2.2

ذا كان مرن المثليرات أ و : أ ورد الفقهاء المسلمون تعاريف عدة للضمان موا  أ نره رد مثرل ال رء الهرالك ا 

ذا كان من القيميات،  كما لجرف ع  أ ن الضمان هو تضم  ال نسان أ ي الحكم عليه بتعويض الضررر الذي  قيمته ا 

أ صاب الغ  من جهته 
(7)

 . 

الضمان لجبر الضرر ل للعقوبرة لهرثا لم يفررق الفقهراء بر  الممريز ويرر ه،  والجراد والهرازل،  والمتعمرد شرع 

لحاق الضرر بالغ  يعد مخالفرة للشررع والمخطأ ،  فكل فعل يلدي  ا 
(8)

ذا كان الضررر ممنوعراً في الشررع  ،  وا 

 ما أ ضر بره الغر  لجربر الضررر،  فلا بد من رفعه،  لهثا شرع الضمان في ال موال ليلدي به المسلول نظ 

لى ما كان عليه قبل وقوع الضرر عادة الحال ا  زالته،  وا   .وا 

 التعويض ال صلاحي في القوان  الوضعية:  -0.2

لمدنية والمسلولية الجنائيرة،  فنرتتح تطورت اليشريعات الوضعية،  وصارت لكيز ب  المسلولية ا

لجن ذلك اس تقلال التعويض المدني لجن العقوبة الخاصة واندثار فكرة العقوبة الخاصة الر كان  تجمع ب  

المسلوليت  في نظام وادد،  كما كان عليه الحال في القانون الروماني،  وتخصيص المسلولية المدنية لجبر 

                                                           
 

1
لخ.... مثلًا تجل نصف الدية في اليد الواددة،  ربعها في أ دد أ شفار الع ،  والعشر في السن -   ا 

 . 52لجبد الرزاق أ حمد الس ووري،  مصادر الحق في الفقه ال سلامي، ص 

 
2
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3
 .255بوساق محمد بن المدني،  التعويض لجن الضرر في الفقه ال سلامي،  رتماع سابق  - 

 
4
براهيم -  24-27،  تقدير التعويض ب  الخطأ  والضرر، مرتماع سابق،  ص ص للتفصيل أ كثر في هثه المفاهيم أ نظر دسوقي محمد ا 

 
 

 
5
 .255بوساق محمد بن المدني،  التعويض لجن الضرر في الفقه ال سلامي،  رتماع سابق  - 

 
6
02الن ار محمد فت  الله،  حق التعويض المدني ب  الفقه ال سلامي والقانون المدني،  مرتماع سابق،  ص  - 

 
 

 
7
التفصيل في هثه التعاريف وير ها،  أ نظر الن ار محمد فت  الله،  حق التعويض المدني ب  الفقره ال سرلامي والقرانون المردني،  مرتمارع لمزيد من  - 

 .02سابق،  ص 

 
8
 .  25حموش محمد،  التعويض لجن الضرر المالي في الفقه الاسلامي شروطه وضوابطه،  مرتماع سابق ص  - 
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صلاده صردار التقنر  المردنيكان القانون ال. الضرر وا  لى هرثا الفصرل با  فرنسي س باقاً ا 
(1)

الذي كان   ، 

يرلل اليشريعات العربية أ همها مصر والجزائر  .مرتماع أ ساسي ل 

 التعويض في القانون الروماني:  -2.0.2

نص قانون ال لوا  ال ثنى لجشر ع  الجرائم العامة والجررائم الخاصرة،  ودردد الجررائم الرر بكرون الديرة 

تماباريةفيها  ا 
(2)
لى درجة التعويض،  كرما نرص عر  شر به الجررائم   والر أ  ثت صفة العقوبة دون أ ن تصل ا 

(3)
 . 

لم يتوصل الفقهاء الرومان ا لى وضع قاعدة عامة تجعل كل يطأ  ددث ضرراً يوتمال تعويضاً مدنياً برل أ ن فكررة 

ل بالتدريج العقوبة الجنائية بق   تتخلل فكرة التعويض المدني،  ولم تظهر فكرة الخطأ  ك ساك للمسلولية ا 
(4)
. 

نره لم لم يعرف القانون الروماني قاعدة عامة  تقرر المسلولية ال  تقص ية لجن الفعل يرر  المشرروع،  كرما أ 

ل ع  فعل يعرد تماريمرة  يميز ب  كل من المسلولت  الجنائية والمدنية ولم بكن المسلولية المدنية ت تل ا 

تمانائية
(5)

فعرال ابارددة بالذات فكان  هناك أ حكام  اصة تقرر المسرلولية التقصر ية لجرن بعرض ال 
(6)

  ،

ذا لم يكن الفعل قد ورد  نره ل يعتربر عمرلا يرر  مشرروع،  وكان التعرويض وهرو فا  ب أ نه حكم  اص فا 

فعال اباددة قانونا تمابارية ع  هثه ال  كان أ هم القوان  الر سادت هثه الحقبة الزمنية،  قانون . الدية ال 

كيليا"  نواع ال ضرار كموت أ و تمار  العبرد .ق 080الصادر س نة  Aquilia)"أ  م الذي ينص ع  بعض أ 

ش ياء المادية ال يرىأ و الح  تلاف ال  يوان أ و ا 
(7)
 . 

   التعويض في القانون الفرنسي : -- 0.0.2

ناد الفقه الفرنسي القديم ون  تأ ث  القانون الكنيسي بضرورة الفصل ب  المسلولية المدنية والمسرلولية 

الذي وضرع ف ره مبردأ   Lois civilesفي كتابه ال ره    DOMATالجنائية،  ويعود الفضل في ذلك للفق ه دوما 

أ ن كل الخسائر وال ضرار الر تقع بفعل شخص وتمال عليه التعويض لجوا
(8)
. 

هرثه ال فركار الرر نرتتح لجورا ابتميريز بر  المسرلولية الجنائيرة  2874كرك واضعوا القانون المدني الفرنسي لسر نة 

لغراء الةعرة ال خصرية لجرن والمسلولية المدنية،  فقاموا بصقلها بصيايرة دق قرة لتكررية مبراد  أ   ساسر ية،    ا 

التعويض،  ووضعه في قالل موضولجي بح  كي ل يتأ  ر ب خصية المخطرأ  أ و اسرامة الخطرأ ،  برل يتحردد وفقراً 

لجسامة الضرر
(9)

من هنا بدأ ت تظهر جلياً الوظيفة ال صلاح ة للتعويض في جبر الضرر بتعرويض المضررور ل . 

                                                           
 1 - CARVAL Suzanne, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, édition L.G.D.J Paris 1995, p3                                                                 

 
2
 . 252لفق ي لجبد الله،  مرتماع سابق،  ص    - 

 
3
درية،  الوجيز في النظرية العامة للالتزام،  قصر الكتاب الجزائر،   -   .  222، ص 0772فضض ا 

 
4
لتزام،  من رورات دلربي الحقوق رة،  بر وت، -    الس ووري أ حمد لجبد الرزاق،  الوس يط في شر  القانون المدني الجديد،  المجلد ال ول مصادر ال 

 . 824-822دت ن، ص ص 

 
5
ن،  دراسرات في المسرلولية المدنيرة في القرانون المردني الجزائرري المسرلولية لجرن فعرل الغر ،  المسرلولية لجرن فعرل ال شر ياء،  عض عرض سرليما - 

  .70،  ص 2224التعويض،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  

 
6
درية،  الوجيز في النظرية العامة للالتزام،   -   .  202صفضض ا 

 7 -        JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, 3émé édition , Dalloz , Paris, 1996,p8  

 
8
لتزام،  مرتماع سابق ص  -   . 824الس ووري أ حمد لجبد الرزاق،  الوس يط في شر  القانون المدني الجديد،  المجلد ال ول مصادر ال 

 9 -  JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, op-cit, pp 1-2 .                                  
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وعاقبة المسلول
(1)

أ مر معاقبته للمسلولية الجنائية الر تباشرها الدولة لجرن طريرق النيابرة العامرة،   ،  الذي ي ك

نتقام من المخطأ   هاثا يكون القانون المدني الفرنسي قد اسيبعد مفهوم العقوبة الخاصة وكثلك مفهوم ال 
(2)
. 

هتم القانون المردني الفرنسير بتحديرد نر ولجي المسرلولية التقصر ية بعد اس تقلال المسلولية المدنية لجن الجنائية،  ا 

هارثا اتسرع  المسرلولية المدنيرة موا والعقدية،  ونديد أ ركا ا المتمثلة في الخطأ ،  الضرر والعلاقة السر با ة،  

ن الفعرل الضرار  ذ ا  هرمال  أ يا كان نوعره،  ا  لي مل كل فعل ضار،  سواء وقرع لجرن عمرد أ و لجرن مجررد ا 

اعررةبخررلاف الجريمررة،  ليمكررن حصررره في قرروان  ام
(3)
لى أ ن أ ظهررر تررأ  ره بالتطررورات . وداوم عرر  ذلك ا 

الاقتصادية،  والتكنولوتما ة والاتماعلجية الر ووتمابها فت  مجال جديداً  لنوع جديد من المسلولية   المسرلولية 

الموضولجية القائم ع  الضرر
(4)
في تقردير تعرويض عرادل  -الخطرأ   –كرد فعرل عر   رز ال سراك التقليردي لهرا .

للمضرورين،  لتكون أ كثر انسااما وفعالية في نق ق توازن ب  المتطلبات المتزايردة للمضررورين وبر  ال يطرار 

والاضرار الناتجة لجن التطور العلمي والتكنولوجي
(5)
. 

 التعويض في القانون الجزائري:  - 2.0.2 

ن لم نقل أ  ما برجمرة الحرف رة للقرانون  تأ  ر كل من القانون المدني المصري والجزائري بنظ هما الفرنسي،  ا 

 58-05ووتمارل ال مرر ر   2205فصدر القانون المدني الجزائري سر نة . الفرنسي
(6)

،  نظرم قواعرد المسرلولية 

ثبرات الخطرأ  لق ا را واسر تحقاق التقص ية والعقدية معتمداً ع  مبردأ  المسرلولية ال خصرية الرر تقت ر  ا 

التعويض لجبر الضرر،  دون الاك اث لمعاقبة المخطأ  لجسامة يطأ ه
(7)
الذي يتوله قانون العقوبات وقانون  

 . وقانون ال تماراءات الجزائية

 204بناءً ع  نص المرادت  يعتبر السلوك الخاطئ للمسلول مصدر ومن ئ حق الضحية في التعويض،  

ن الجزاء الوح د الم تل عر  المسرلولية المدنيرة هرو التعرويض ال صرلاحي من القانون المد 280و ني فا 

لجتداء ع  المضرور زالة أ  ر ال  المتمثل في جبر الضرر وا 
(8)

ثبات طبقاً للمادة ،    سواءً كان الخطأ  واتمال ال 

من التقن  المدني،  أ و مف ضاً 204للمادة 
(9)
. 

                                                           
 

1
 .  522،  ص 47،  مجلة الحق قة،  العدد "التعويض ال صلاحي والعقابي في نظام المسلولية المدنية"معام  حسيبة،    - 

 
2
 -    LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Le droit du dommage corporel, op-cit, p3.                                                             

 
3
ن،  دار محمد صبري السعدي،  النظرية العامة للالتزامات،  دراسة مقارنرة في القروان  العربيرة،  المسرلولية التقصر ية،  العمرل النرافع،  القرانو - 

 .20،  ص 2222الكتاب الحديث،  قس نطينة،  
 4 -  JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, op-cit, pp 1-2 .                                  

 
5
لى التقهقر في القانون المقارن،  مجرلة القرانون والعلروم : وهمة التعويض( المسلولية المدنية)رحوي محمد،  اضطلاع ال ليات الفردية  -  من ال زدهار ا 

 . 580،  ص 0722،  70،  عدد 70ياس ية،  مجلد الس  

 
6
 .،  معدل ومتمم2205ساتمبر  27،  صادر في 08المتضمن القانون المدني،  ج ر عدد  2205ساتمبر  02الملرخ في  58-05ال مر ر   - 

        
 

 
7
 . 20ف لالي عض،  تتطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه،  مرتماع سابق،  ص  - 

 
8
 .  524معام  حسيبة،  التعويض ال صلاحي والعقابي في نظام المسلولية المدنية،  مرتماع سابق،  ص - 

 
9
 . 24-22ف لالي عض،  تتطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه،  مرتماع سابق،  ص ص  - 
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ما لجن المسلولية الموضولجية فقد  لى أ ن صدر تعديل القانون أ  كان موقف المشرع الجزائري يرامضاً ب أ  ا ا 

 27-75ووتمال القانون ر   0775المدني س نة 
(1)
لى جانل المسرلولية   الذي كرك المسلولية الموضولجية ا 

 .ال خصية

 ضوابط التعويض الاصلاحي : بحث الثانيالم  -0

نفصال المسلولية المدنية لجن المسلولية الجنائية،  اهتم فقهاء القانون المدني بالمسلولية المدنية  بعد ا 

مس تقلة لجن نظ تها،  وذلك بالبحث في مكوناتها وأ ثارهرا،  وتنق حهرا وتطويرهرا لمواكبرة تطرورات العصرر 

لتزام بالتعويض فبعدما . لضمان نق ق فعاليتها هرو يطرأ  المسرلول،  وكان المضررور ل كان ال ساك الوح د للا 

ذا لم ارد مسرلولً  كان قردره أ ن  ل الفررد المسرلول الذي نردده قواعرد المسرلولية المدنيرة،   أ مرا ا  اد أ مامره ا 

تماعلجيرة يتحمل ودده ت  ال ضرار وهو ما يعررف بالمسرلولية الفرديرة ،  ظهررت اتجاهرات دديثرة تنرادي با 

المسلولية 
(2)
. 

الحياة تأ ث اً هاماً ع  قواعد المسلولية المدنية،  لتظهر بحلة جديدة وبخصائص لكيزها لجن المفهروم أ  رت تطورات 

صلاده  .التقليدي للمسلولية في ق ا ا وفي أ ليات التعويض لجوا لجبر الضرر وا 

 يصائص التعويض كجزاء ا صلاحي: العنوان الفرلجي ال ول -2.0

ن اقتصار التعويض ال صلاحي ع  وظيفة جبر الضررر في العصرر الحرديث مرلداه أ ن يكرون ا صرلا   ا 

الضرر الذي لحق بالمضرور هدفاً أ سمى في ذاته ل تع ضه أ ية لجقبات مس تمدة من ال فكار التقليديرة للمسرلولية 

المدنية الر كان  تق ن بالقاعدة ال  لاق ة من جهة،  والفردية من جهرة ثانيرة،  وذلك لبلروع تعرويض ا صرلاحي 

 .عادل

 عدم التق د بالخطأ  :  - 2.2.0

تس تدلجي القاعدة ال  لاق ة ارتباط التعويض بالخطأ  أ ي انحراف في سلوك المسلول لمسائلته،  ع  أ ن 

يقاك الانحراف لجن القواعد ال  لاق ة،  ا لى سلوك الرجل الخلروق المعتراد المتوسرط الفطنرة والذكاء
(3)

،  وهرو 

معيررار موضررولجي
(4)

لى اسرريبعاد عرردة أ ضرار مررن التعررويض .  ل أ ن حصررر التعررويض في هررثا الانحررراف أ دى ا  ا 

ثبات الخطأ    . لصعوبة ا 

كان  الحياة في العصرور القديمرة أ كرثر بسراطة ممرا   عليهرا ال ن،  لذا كانر  الحروادث قلريلة وال ضرار كرثلك،  

ثبات وكان  ال يطاء سهلة ال 
(5)

ل أ ن ظروف الحياة لجرف  تغ اً ،   كب اً في المجتمع الحديث الذي ساده التطور  ا 

                                                           
 

1
المتضرمن القرانون المردني،  ج  2205ساتمبر  02لرخ في الم 58-05المتضمن تعديل ال مر ر   0775تماوان  07الملرخ في  27-75القانون ر    - 

 ،  معدل ومتمم0775تماوان  02صادر في  44ر عدد 
 

 
2
بحاوي الشريف،  التعويض لجن ال ضرار الجسمانية ب  ال ساك التقليدي للمسلولية المدنيرة وال سراك الحرديث،  مرثكرة مقدمرة لنيرل شرهادة  - 

                                                                 . 02،  ص0778الماتماس ت  في القانون الخاص،  وية الحقوق،  جامعة أ بو بكر بلقايد،  تلمسان،  
 

 
3
 002الس ووري أ حمد لجبد الرزاق،  الوس يط في شر  القانون المدني الجديد،  مرتماع سابق،  ص   - 

 

 
4
             .27محمد صبري السعدي،   شر  القانون المدني الجزائري،  مرتماع سابق،  ص  - 

 

 5 -  MARTY Gabriel et Raynaud Pierre, Droit civil, les obligations, tome 1, 2eme édition, Sirey, Paris, 1988, p 

434  
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التطور الاقتصادي وظهور من أ ت صنالجية تس تخدم لجمالً كثر قد يتضررون أ ثناء تأ دية وظرائفهم،  ول يمكروم 

ثبرات الخطرأ  مرن جانبره ل أ ن العردل يقت ر برأ ن . مسائلة صاحل العمل مسلولية شخصية لعدم قدرتهم ع  ا  ا 

 كما يتحمل أ ربادهيتحمل هثا ال    مضار مصنعه 

التطور الصنالجي والتكنولوجي ولوج ال لت والمركبات والمعدات ال لك ونية الصغ ة والضخمة الرر مرن شرأ  ا  

درداث أ ضرار وسر تعمليها،  كررما سراهم هررثا التطرور برروز ن رراطات جديردة في اسرر تغلال الفضراءات البريررة،   ا 

أ ضرار ل يمكرن التعرويض لجورا وفقرا . تضر بال نسان وببيئتره البحرية والجوية،  والر تولدت لجوا مخاطر جديدة

لل ساك التقليدي للمسلولية المدنية
(1)

 . 

 عدالة التعويض :  - 0.2.0

ذا تلقرى المضررور  ل ا  ذ ل يتم ا صلا  الضرر ا  يمتاز التعويض بالجتباره تمازاءاً ا صلاح اً بخاصية العدالة،  ا 

في در  أ ن المفهروم التقليردي للتعرويض كان يق ر برأ ن جربر . بالمسلولتعويضاً عادلً ومنصفاً،  دون ال ضرار 

ل بالتعويض الكامل،  ل نه تمارزاء لنحرراف المسرلول في سرلوكه لجرن سرلوك الرجرل العرادي،   الضرر ل يكون ا 

فعليه أ ن يتحمل كل نتائج انحرافه،  لهثا سمي بالتعويض الكامل
(2)
. 

قبة المسلول لجن انحرافه،  لردعه وردع ير ه ف كون لهم عربرة،  وهرثا يقوم مبدأ  التعويض الكامل ع  فكرة معا

مرا ير ك أ مرر  هو المفهوم الردلجري والعقرابي للتعرويض ولرية المفهروم ال صرلاحي الذي ل  رتم وعاقبرة المسرلول ا 

 .العقاب للقا  الجنائي،  ويكتفي القا  المدني بالتعويض الذي من شأ نه ا صلا  الضرر دون تعديه

مع تطور متطلبات الحياة في العصر الحديث لم يعد التعرويض الكامرل ضروريالج لجربر الضررر ل مكانيرة جربره  لكن

بصور أ يرى تجد معاي ها في الجتبارات اتماعلجية متعلقة بالعدالة
(3)
 

ااد معاي  لتقدير التعويض العادل و  تعويض ا لمضررور سعياً ا لى نق ق العدالة الاتماعلجية،  اتماتهد الفقه في ا 

تبنر  . لجما فاته من كسل وما لحقه من يسارة شريطة ال  ث بالضرر المبراشر الذي يعرد ني ارة طبيعيرة للخطرأ  

ضرافة  أ يرلل اليشريعات الحديثة هثا المعيار،  موا اليشريع الجزائري الذي أ درج هثا المبدأ  في التقن  المردني،  ا 

ل في  لى ال  ث وعيار الضرر المتوقع وق  العقد ا  دالة الغش والخطرأ  الجسر يما 
(4)

،  كرما أ  رث المشررع الجزائرري 

بفكرة عدالة التعويض لجند ذكر دالت نفي المسلولية
(5)
 . 

قررار مبردأ  التكافرل بر  التعرويض والضررر،  بحيرث ل يتحمرل المضررور يسرارة  تقت  عدالة التعويض ا 

ف فتقر،  ول يس تف د من ا  راء ف غتني
(6)

 : لجن هثا المبدأ  ثلاث قواعد أ ساس ية   لكخض. 

                                                           
 

1
تخصص لجقرود ومسرلولية،  ويرة الحقروق،    مقدمة لنيل شهادة الماتماس ت   بلوصيف مريم،  المسلولية الموضولجية ك ساك للتعويض،  مثكرة  - 

22،  ص 0727جامعة الجزائر،  س نة 
 

 

 
2
                        .022التعويض،  ب  الخطأ  والضرر،  مرتماع سابق،  صدسوقي محمد ابراهيم،  تقدير   - 

            
 

 
3
،  العردد 4دمانة محمد،  المعاي  اليشريعية والقضائية لعدالة التعويض،  مجلة الحقوق والعلوم الس ياس ية،  وية الحقوق جامعرة الجلفرة،  السر نة   - 

    . 255،  ص0
 

 
4
.التقن  المدني الجزائريمن  280المادة  - 

 
 

 
5
من التقن  المدني الجزائري 208، 202، 227المواد  - 

 
 

 
6
.255ف لالي عض،  تطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه،  مرتماع سابق،  ص   - 
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-
.اسيبعاد الحالة ال تماعلجية لكل من المضرور والمسلول 

 

-
.أ ن ي مل التعويض كل ال ضرار 

 

-
عدم امع ب  التعويضات لضرر وادد 

(1)
.
 

 ال ليات امالجية للتعويض ل صلا  الضرر :   - 0.0

ن الجررزاء الردلجرري تماررزاء فررردي وشخ رر ل يمكررن ل دررد أ ن يلديرره لجررن المسررلول،  وذلك وفقرراً لمبرردأ   ا 

ذ ل يتق رد بالتعرويض الفرردي برل يتعرداه لي رمل . شخصية العقوبة لكن الجزاء المردني ال صرلاحي أ كرثر مرونرة ا 

ضررور لهرثا التعرويض بغرض مفهوماً جديداً هو التعويض امالجي،  مادم  وظيفتره ا صرلاح ة فرالعبرة بتلقري الم

 . النظر عمن س يدفعه

لى مسرلولية تمامالجيرة،  فأ صربح  اماعرة المكونرة مرن الدولة  والهي رات  هاثا نول  المسلولية المدنية الفردية ا 

يرى أ نصار المسلولية امالجية أ ن المسلولية بكيسل يومراً بعرد يروم بعرداً . التابعة لها تتحمل تمازء من التعويض

ع لاء حق المضرور في التعويض وتأ كيد حمايته في تماسمه وكيانه دون السما  لل فكار التقليديرة بحرمانره انسانياً با 

موا
(2)
 

لجسرار المسرلول أ و عردم  يسم  التعويض امالجي بضمان حصول المضرور ع  تعويضره،  وحمايتره مرن يطرر ا 

ملائته،  وتهربه مرن الدفرع أ و التقرالجة لجنره
(3)

سمر  هرثا التطرور في . ويطورتهرا،   اصرة مرع بزايرد ال ضرار 

 . مفهوم التعويض بظهور أ نظمة دديثة للتعويض   التأ م  والضمان ال تماعلجي

 التأ م  ع  المسلولية :  -2.0.0

لى المسر تف د الذي اشر ط الترأ م   التأ م  لجقد يلتزم الملمن وقتضراه أ ن يرلدي للمرلمن له أ و ا 

يرداً أ و أ ي  و ا  لجوض مالي أ ير في دالة وقوع الحرادث أ و نقرق الخطرر المبر  لصالحه مبلغاً من المال أ 

ية دفعة ماليرة أ يررى يلد را المرلمن له للمرلمن و أ  بالعقد وذلك مقابل قسط أ 
(4)

تطرور نظرام الترأ م  . 

ذ  ثبرات الخطرأ  ا  تماعلجية ل غنى لجوا نظراً لحتوائهرا ل ضرار عردة وتخف فهرا لعبرأ  ا  ب عة وصار ضرورة ا 

م ل مررادام المررلمن عليرره يرردفع تتررولى شركررة التررأ م   دفررع التعررويض للمضرررور سررواءاً ثارر  الخطررأ  أ 

ال قساط
(5)
. 

                                                           
 

1
،  2202 24مورا،  قررار ابا رة العليرا ر   أ  ث القضاء الجزائري وبدأ  عدم تماواز امع ب  التعويضات في العديد من ال حركام والقررارات نرثكر - 

.07،  ص 2220،  المجلة القضائية لس نة 7872/2224الصادر بتاريخ 
 ا

 

.00بحماوي الشريف،  التعويض لجن ال ضرار الجسمانية ب  ال ساك التقليدي للمسلولية المدنية والاساك الحديث،  مرتماع سابق،  ص  - 2 
 ا

 

 
3
الموضولجي في المسلولية المدنية لجن حوادث الس يارات ودور الترأ م ،  رسرالة مقدمرة لنيرل شرهادة الدكتروراه في القرانون كيحل كمال،  ال تجاه  - 

222،  ص 0770الخاص،  جامعة تلمسان،  س نة 
 ا

 

 
4
                     . من التقن  المدني الجزائري 222المادة  - 

 ا                                                                               
 

 
5
دحماني فريدة،  الضرر ك ساك للمسلولية المدنية،  مثكرة مقدمة لنيل درجة الماتماس ت  تخصص قانون ال لجمال،  ويرة الحقروق،  جامعرة تريزي  - 

52،  ص 0775وزو،  
  ا 
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ن تطور التأ م  قلل التوازن الدا ض للنظام التقليدي للمسلولية المدنية فانراً الطريرق لجعرل المبردأ   ا 

هو الوقاية ثم معالجة ال ضرار 
(1)
 

ذ صار ا   لزام اً ضرد العديرد مرن المخراطر مورا حروادث المررور،  بلغ نظام التأ م  دداً كب اً من التطور ا 

لكن هثا التطور كان ع  حساب المسلولية المدنيرة برثاتها،  الرر بردأ ت . والكوارث الطبيعية وير ها

هعم بركن الضرر ع  حساب ركن الخطأ   فراط في ال  تتغ  ملااها لجن مبادئها ال ساس ية،  نظراً للا 
(2)

 .

اندثار الجانل ال  لاقي والردلجي للمسلولية كون أ ن المسلول مطمرأ ن لوتمارود مرن كما ساهم التأ م  في 

س يحل اله في دالة ال ضرار بالغ 
(3)
. 

تماراءات ع  المضرور وانبه  رغم ما دققه نظام التأ م  ع  المسلولية من مزايا فهو يختصر الوق  وال 

نه ل يمكن الجزم بقدرة التأ م  ل أ  لجسار المسلول، ا   ع  نق ق  حماية كاملة وشاملة للمضرور،  يطر ا 

سريبعاده،  درالة تقرادم   اصة في بعض الحالت موا عد وتماود لجقد التأ م ،  دالت نديد الضرمان وا 

الحق ال التعويض
(4)
 

 الضمان الاتماعلجي :  -0.0.0

لى اماعرة،   لرتزام بالتعرويض مرن الفررد ا  ليصرب  الدائرن سم  النظام امالجي للتعويض بتحويل ال 

ما اماعة بالتعويض لية المسلول لجن الضرر ا 
(5)
  

ذ يف ض وتمارود ذمرة تمامالجيرة تقروم بتعرويض المضررور،   يقوم الضمان الاتماعلجي ع  نفة المبدأ  كالتأ م  ا 

تتررولى هررثه . يتررأ لف مصرردر الذمررة الماليررة امالجيررة مررن الاقتطاعررات مررن  الراتررل أ و الد ررل للم رر ك 

يررتلاف أ نظمتهررا التعررويض لجررن حرروادث العمررل وال مررراض المهنيررة،  فهرريي نررل اررل الصررناديق عرر  ا

 .المس تخدم في دفع التعويض

تمارى الفقه ع  الجتبار مسلولية رب العمل مسرلولية لجقديرة و  قا رة عر  أ سراك الرتزام رب العمرل 

صابة تلحق بالعامل تعتبر ا  لالً  لرتزام،  دون بسلامة العمال،  وهو التزام بتحق ق ني اة،  وأ ي ا   هارثا ال 

نه مف ض من جهته ثبات يطأ  المس تخدم ل  سرعان ما تغ  موقف الفقه من هثه . أ ن يتحمل العامل لجبأ  ا 

ما عر  أ سراك نمرل التبعرة لتكرون برثلك  المسلولية ليجعلها مسلولية تقص ية ل تقوم ع  ركن الخطأ  ا 

 .هثه المسلولية مسلولية موضولجية ومادية

شر اكات اتفق  كل ال  لزامي،  يلتزم ووتمابه رب العمل بدفع ا  يشريعات ع  تماعل نظام الضمان ال تماعلجي ا 

وهو ما كرسه المشرع الجزائري ،دورية للصندوق مقابل تغطيته لل ضرار الر تصيل العمل
(1)

 . 

                                                           
 

1
 . 52، ص 08،  مجلة الحق قة،  جامعة أ درار،  العدد "المسلولية المدنيةضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم "أ زوا لجبد القادر،     - 

 2 - JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, op-cit, p21 .                           
Voir aussi, LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Le dommage corporel, op-cit ,    p 295.                                                       

                                                                             
 

 
3
. 205كيحل كمال،  الاتجاه الموضولجي في المسلولية المدنية لجن حوادث الس يارات ودور التأ م ،  مرتماع سابق،   - 

 ا
 

 
4
.22نات التعويض في ظل تطور مفهوم المسلولية،  مرتماع سابق،  صأ زوا لجبد القادر ضما - 

 ا 
 

 5 -   “la socialisation  des risqué à permis le transfert  de la dette de l’indimnisation de l’individu vers la 

collectivité”, OUGUENOUNE Boussad, “L’indimnisation systématique  des dommages” , Revue de droit, n°01, 

2020, p 211.                                                                                   ا  
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  :الخالكة

لى نق رق العردالة الاتماعلجيرة بر  ال فرراد لجرن طريرق  اقتصراص حرق تسعى قواعد المسلولية المدنيرة ا 

تبلورت هرثه . المضرور من المسلول لجبر الضرر الذي أ لحقه به،  فهيي وس يلة حضارية لرفع المظالم وردع الظالم

نتقرام الرر كان فيهرا الفررد يقرتص لنفسره بنفسره،  فسرادت الفرو  وسرادت  نردثار فكررة ال  القواعد ع  ا  ر ا 

ضرافة ا لى ذلك كان المضررور ل يسر تفي شريئاً مرن وراء . العداوة الر كان  تتوارثها العائلات ل تما رال وأ تما رال ا 

لحاق ذات الضرر أ و ضرر أ كبر بالمسلول لى ا  ل ا لى جبر ضرره بقدر ما  دف ا   .الانتقام الذي ل  دف ا 

نتقام لتحق ق يرايت  أ ساس يي  وهما جربر الضررر الذي لحرق بالمضررور وهرو مرا  دل  المسلولية المدنية ال ال 

ن كان ال مر قرد يسر تدلجي  )يعرف بالجزاء الردلجي  وهو ما( مدنياً )صلاحي ومعاقبة المسلول يعرف بالجزاء ال   وا 

 (.مسائلة تمازائية

تطورت قواعد المسلولية المدنية كجزاء ا صلاحي عبر العصور،  وقد ساهم  الشرريعة ال سرلام ة السرمحاء في 

رساء قواعد سام ة تقروم عر  مبردأ  العردالة في التعرويض،  أ ي تناسر ل التعرويض مرع  رم الضررر ولرية مرع ا 

تماسامة الخطأ ،  كما كرس  مفهوم جديد لم تعرفه الدول قبلها وهو مفهوم التكافل ال تماعلجي للحفاظ عر  ودردة 

 .المجتمع

كرس  اليشريعات الوضرعية مورا اليشرريع الجزائرري هرثه المبراد  وطورتهرا بتطرور المجتمعرات وتطرور داجرات 

 .التأ م  ع  المسلولية وفكرة الضمان ال تماعلجي الر لها تطبيقات متعددة في م ادين مختلفةال فراد لتظهر فكرة 
 : قا ة المراتماع

 :الكتل-

شررا ليا للنشررر والتوزيررع،    - بوسرراق محمررد بررن المرردني،  التعررويض لجررن الضرررر في الفقرره ال سررلامي،  الطبعررة ال ولى دار ا 

 .27،  ص 2222الرياض،  

بررراهيم،  تقرردير التعررويض برر  الخطررأ  والضرررر،  ملسسررة الثقافررة الجامعيررة للطبررع والنشررر والتوزيررع،  دسرروقي محمررد  - ا 

 .02-02ال سكندرية،  د ت ن،  ص ص

الن ررار محمررد فررت  الله،  حررق التعررويض المرردني برر  الفقرره ال سررلامي والقررانون المرردني،  دار الجامعررة الجديررد للنشررر،    -

 . 02،  ص0770ال سكندرية،  

لجبد الرزاق أ حمد الس ووري،  مصادر الحق في الفقه ال سلامي،  من ورات الحلربي الحقوق رة،  بر وت،  د، ت، ن،   -

 . 42-42ص ص 

سليمان مرقة،  المسلولية المدنية،  في تقنينرات الربلاد العربيرة،  القسرم ال ول،  ال حركام العامرة،  أ ركان المسرلولية،   - 

 .  25،  ص 2202ية،  القاهرة،  معهد البحوث والدراسات العرب 

درية،  الوجيز في النظرية العامة للالتزام،  قصر الكتاب الجزائر،   -  .  222، ص 0772فضض ا 

الس ووري أ حمد لجبد الرزاق،  الوس يط في شر  القانون المردني الجديرد،  المجرلد ال ول مصرادر ال لرتزام،  من رورات  - 

 . 824-822 دلبي الحقوق ة،  ب وت،  دت ن، ص ص

                                                                                                                                                    
 

1
 .205ص دحماني فريدة،  الضرر ك ساك للمسلولية المدنية،  مرتماع سابق،   - 
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عض عض سليمان،  دراسات في المسلولية المدنية في القانون المدني الجزائري المسلولية لجن فعل الغ ،  المسلولية لجن  - 

  .70،  ص 2224فعل ال ش ياء،  التعويض،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  

ارنرة في القروان  العربيرة،  المسرلولية التقصر ية،  العمرل محمد صبري السعدي،  النظرية العامة للالتزامات،  دراسرة مق -

 .20،  ص 2222النافع،  القانون،  دار الكتاب الحديث،  قس نطينة،  

 :المقالت

، 08،  مجلة الحق قة،  جامعة أ درار،  العدد "ضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم المسلولية المدنية"أ زوا لجبد القادر،  

 . 52ص 

حموش محمد،  التعويض لجن الضرر المالي في الفقه الاسلامي شروطه وضوابطه،  مجلة ال اط وية العلروم ال سرلام ة،    

 .  25-22،  ص  ص 0727،  تماويلية 02،  العدد20جامعة الجزائر،  الس نة

ة،  وية الحقوق جامعرة الجلفرة،  دمانة محمد،  المعاي  اليشريعية والقضائية لعدالة التعويض،  مجلة الحقوق والعلوم الس ياس ي

. 255،  ص0،  العدد 4الس نة 
    

 

من ال زدهار ا لى التقهقرر في القرانون المقرارن،  : وهمة التعويض( المسلولية المدنية)رحوي محمد،  اضطلاع ال ليات الفردية 

 . 580،  ص 0722،  70،  عدد 70مجلة القانون والعلوم الس ياس ية،  مجلد 

القرانون ) تقدير التعويض لجن الضرر الجسدي من منظور الفقه ال سرلامي،  وأ حركام القرانون الوضرعي  " علالي نص ة، 

 220-222،  ص ص0،  عدد 2،  مجلة القانون والعلوم الس ياس ية،  مركز الجامعي النعامة،  الس نة ("المدني

،  الجرزء ال ول،  22الجزائرر،  العردد ،  حوليرات جامعرة "تطور الحق في التعويض بتطور الضررر وتنوعره"ف لالي عض،  

 .27ص

،  22لفق ي لجبد الله،  أ ساك وظيفرة التعرويض بر  العقراب وال صرلا ،  المجرلة ال كاديميرة للبحرث القرانوني،  المجرلد   -

 . 242، ص 0722، س نة 72العدد

 .  520،  ص 47ق قة،  العدد معام  حسيبة،  التعويض ال صلاحي والعقابي،  في نظام المسلولية المدنية،  مجلة الح  -

 :الرسائل والمثكرات الجامعية

بحاوي الشريف،  التعويض لجن ال ضرار الجسمانية ب  ال ساك التقليدي للمسلولية المدنية وال ساك الحديث،  مرثكرة  -

. 0778مقدمة لنيل شرهادة الماتماسر ت  في القرانون الخراص،  ويرة الحقروق،  جامعرة أ برو بكرر بلقايرد،  تلمسران،  
              
-  

تخصرص لجقرود ومسرلولية،    مقدمة لنيل شهادة الماتماس ت   ك ساك للتعويض،  مثكرةبلوصيف مريم،  المسلولية الموضولجية 

 .0727وية الحقوق،  جامعة الجزائر،  س نة 

دحماني فريدة،  الضرر ك ساك للمسلولية المدنية،  مثكرة مقدمة لنيل درجة الماتماس ت  تخصص قرانون ال لجرمال،  ويرة  -

.  0775الحقوق،  جامعة تيزي وزو،  
 

كيحل كمال،  ال تجاه الموضولجي في المسلولية المدنية لجن حوادث الس يارات ودور التأ م ،  رسالة مقدمة لنيرل شرهادة  - 

 .0770الدكتوراه في القانون الخاص،  جامعة تلمسان،  س نة 
  
 :النصوص القانونية 

،  2205ساتمبر  27،  صادر في 08 المتضمن القانون المدني،  ج ر عدد 2205ساتمبر  02الملرخ في  58-05ال مر ر   -

       . معدل ومتمم
                         

 

 2205سرراتمبر  02المررلرخ في  58-05المتضررمن تعررديل ال مررر ر   0775تمارروان  07المررلرخ في  27-75القررانون ر    -

،  معدل ومتمم0775تماوان  02صادر في  44المتضمن القانون المدني،  ج ر عدد 
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-   CARVAL Suzanne, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, édition 
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-     JOURDAIN Patrice, les principes de la responsabilité civile, 3
émé 
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